الكتاب: رسالة في اسم الفاعلء المراد به الاستمرار في جميع الأزمنة 


بسم الله الرحْمّن الرجيم 

وَصلى الله على سيدا محمد آله وَصّحبه وَسلم 

سُؤال رفع للشّيْخ الإمَام الْعَالمِ الْعَلامَة أحمد بن قاسم الْعَبَادِيَ رة الله عَلَيْهِ 

صورته الحمد لله ما فَوْلَكُم رَضِي الله تَعَالَ عنم في اسم الْماعل المرَاد به الِاسْتَمْرَار في 
يع الْأَرْمَة إذا أضيف إلى معرفة هَل يتعرف بالْإضَاقَة بكُل اعبار أو يجوز فيه اعتباران 
كَمَا تقله شَارح التََوْضِيح عن اليمني شَارح الْكُشّاف أحدهمًا أن إضافته غير عض 
لصدقه بالحَال والاستقبال وَالَان ما نحخضّة لصدقه بالماضي 
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وهل البُوت والدوام غير الِاسْتمْرَار أو لا وهل بين قول سارح التّوْضِيح تبيه إذا قصد 
باسم الْقَاعِلٍ معنى القُّبُوت عومل مُعَاملّة الصّفة المشبهة في رفع السيي ال وبين قول 
التَوْضِيح تبيه يع هَذِه الصّمَات صِفَات مشبهة إِلّا قاعلا كضارب فانه اسْم قاعل إل 
إذا أضيف إلى مرفوعه وَذَلِكَ فِيمَا دلّ على الثُبُوت كطاهر القلب وشاحط الدَّار أي 
بعيدها فصفة مشبهة ايضا مُتَاقَاة قإن قول الأول عومل مُعَاملّة الصّفة المشبهة الخ يدل 
على أنه جِِئَئِذٍ لَبْسَ بصفة مشبهة وقول اللاي أنه صفة مشبهة يدل على خلاف ذلك 
أو لا وَإِذا قُلْتُمْ بآن إضَافته حال دلالته على القّبُوت معنوية فَمَا الفرق بينه وبين الصّفة 
المشبهة إذا سلمتم أنه غَيِرهًا جِيِئَئِذٍ مَعَ اتحادهما في الدّلَالّة على الثُّبُوت وهل يصح 
الفرق بينهمًا بأن اسْم الَْاعِل جِيتَئِذٍ غير عامل فَلَيْسَتْ إِضَاقَته في ني الانفصّال فافادته 
التغريف أو التخصيص بخلاف الصّفة المشبهة َإِعًا مُضافة إلى معموها في نيّة الانتفصّال 
فلم تفدها الاضافة سَيْا مِنْهُمَا وهل يَصح تأييد هَذًا الفرق بأن إِضَافَة اسْم القاعل إذا 
گان بمعْنى الْمَاضِي معنوية لبُطْلَان عمل اسْم الَْاعِل جيب فلم تكن في ية الانِْصّال 
إن گان دالا على الُدُوثْ ويكون مدَار الفرق على الإضَّاقَة إل الْمَعْمُول وَعدمهًا 
وهل 
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قول الْعَلامَة السّبُوطِيَ في الفرق بَينهمًا وَأما گون الصّفة المشبهة لا تتعرف مُطلقًا فَإِذّن 
إضافتها تقل عن أصل وَهُوَ الرَفْع بخلاف غَيرهًا فَإِنَهُ نقل عن فرع وَهُوَ النصب مَعْتَاه 
أنه لما گان الْمُضَاف إِلَيْه فيا الرَفْع قوي الانْفصّال فِيهًا بخلاف اسم القاعل أوضخوا 
لنا ا لخواب فقد اشكلت هَذِه الْمَسْأَلَة على الطلاب لا زلتم بزمام الحق ماسكين ولطريق 
النجاح سالكين 

وَصُورَة الجواب للشّيْخْ أخمد بن قاسم الْعَبّادِيَ الْمَرْفُوع إِلَيِْ السُوّال رَحْمَة الله عليه 
الحمد لله وصلى الله على سيدا مُحَمّد آله وَصّحبه اجمعين ذكر في الْكشّاف في الْگلام 
على قول تَعَالَ امالك يَوْم الدّين؟ أن اسم الْفَاعِلٍ إذا ريد به زمَان تمر كَانَت 
إضَافْته حَقِيقِيّة َاغترض عَلَيِْ بأنهُ ذكر في اكلام على فَوْلهِ تَعَالَ (وَجعل اللَيْل سكنا 
وَالشّمْس وَالْقَمَر حسبانا) 
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مَا حاصله أن اسْم الْقَاعِل إذا أريد به زان مُسْكَمر گات إضَافته لفظية فقد تتاقض 
كلامه قَالَ السّيّد كالسعد وأجيب بأن الزَّمَان المستمر يَشْمَل الْمَاضِي وَالخَال 
والاستقبال فَجَاز أن يغتبر جانب الْمَاضِي فلا يكون الاسْم عَاملا وَتكون إضافته 
حَقيقيّة ون يغتبر جَانب الال أو الِاسْتقْبَال فَكَانَ الاسم عَاملا وإضافته غير حَقيقِيّة 
وكل وَاجد من الاعتبارين يعَعَلّق باقتضاء الْمقَام وقرائن الْأَخْوَال التهى 

وف هَذَا الجواب الذي أقره السَّيّد كالسعد تصريح يجوَاز لْأمريْنٍ بالاعتبارين وَقَالَ 
الرضي وَأما انا الْقَاعِل وَالْمَفْعْول فعملهما في مَرْفُوع هُوَ سَبَب جائز مُطلقًا سَوَاء گان 
بجَعنى الْمَاضِي أو بَعْنى الخال أو الِاسْتقْبَال أو لم يكوت لأحد الْأَرْمبَة الَلَانَةَ بل گا 
للاطلاق الْمُسْتَفَاد مِنْهُ الاسْتَمرّار نحو زيد ضامر 
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نه أو مسود وَجهه او مؤدب خُدَامه وَإِذا كَانَكَذَا فاضافتهما إل سَبَّب هُوَ فاعلهما 
معنى لفظية دائما يعمل الما الْقَاعِل وَالْمَفْغُول الرَفْع في غير السّبَب يمعْنى الإطْلاق گا 
أو بأحد الأزمتة اللائ حو مَرَرْت برَجُل تائم في ڌاره عَمْرو ومضروب على بابه بكر 
ن لا يضافان إِلى مغل هدا الْمَرْفُوع إِذْ لا ضمير فيه يصح الْتقَاله إلى الصّفة وارتفاعه 


با قيبقى بلا مَرْفُوع في الظّاجر 

وَأما عمل اسْم الْفَاعِل وَالْمَفْغُول في الْمَفْغُول به وَعَيره من المعمولات اللفظية فيختاج 
ل شَرط لوقا أَجْنَبِيّة وَهْوَ مشاجتهما الفغل معنى ووزنا وَيحصل هَذَا الشَّرْط فما إذا 
گاتا بَغنى الال أو الِاسْتَقْبَال أو الاطلاق الْمُفيد للإستمرار فَإذا بت أن اک القاعل 
وَالْمَفْغُول يعملان في التي إذا گاتا بأحد هذه الْمعان الثَلَانّةَ فاضافتهما إذن إل 
ذلك الْأَجْتِيَ لفظية لآن ذلك 
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في قَوْله وَعیره ون إضَافة الصّفة إضافة لفظية مَبيَ على 


ر 


مَبِيَ على الْعَمَلكُمَا تقدم أي 

گوغا عاملة في تحل الْمُضَاف إِلَيْه إِمّا رفعا أو نصبا انتهى الْمَفْصُود تقله مفرقا في كلامه 
الطويل فيه تصرِبح بآن إضافة الْوَضْف لل فاعله لفظية وَإِن كان عى الْمَاضِي لاف 
إضافته إل غير فاعله إذا گان بمغنى الْمَاضِي وَفيه أَنْضا التضريح باطلاق أن إضافة 
الْوَضْف اراد به الِاسْتِمْرَار لفظية خلاف ها تقدم عن الْكشَّاف وَأَنْبَاعه لكنه قَالَ بعد 
ذلك فاسم الْقَاعِل وَالْمَفْعُول المستمر يصح أن تكون ا 
تكون كَذَلِك وَدَلِكَ لِأَنَهُ وَإِنكَانَ نی الْمُضَارع إ إل أن اسْتمْرَار مُلَابسَة الْمُضَّاف 
الماك له ممع تيده بو أو تة قال رة كقول قرت رتد ال رك که 


E 
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تقول مَرَرْت بعد الله صَاحبك أي الْمَعْرُوف بضربك گمَا تقول مَرَزت برَجُل شبهك أي 
الْمَعْرُوف بشبهك فإذا قصدت هَذًا الْمَعنى لم يعمل الْمَاعِلٍ في تحل الْمَجْرُور به نصبا 
كُمَا في صاحبك وَإِن گان أصله اسْم قَاعل من صحب يصحب بل تقدره كأَنّهُ جامد 
انتهى 

فقد فصل في إضَّافَة الْوَصْف الْرَاد به الِاسْتمْرَار كن مدرك تفصيله غير مدرك تَفُصِيل 
الْكشَّاف وََنْبَاعه الْمُسْتَمَاد من الجواب السّابق كما هو ظاهر فَهُوَ مُوَافق لم في 
المَفْصِيل مالف كم في المذرك وَأما ابْن هشام فگلامه في مغنيه صّريح في اعْتِمّاده أن 
إِضَافَة الْوَصْف الْرَاد به الاسْتمْرار حَقِيقَة أبدا في غير تفصیل لَه نقل كلام الككشّاف 
الأول وَاسْتَحْسنة ثم رد كلامه الان بعد اذّعَاء مناقضته للأول ويتحصل من ذلك كله 


أن صَاحب الْكشّاف وَأَنْبَاعه كالسعد وَالسَيّد على التَفْصِيل في إِضَافَة الْوَضْف اراد به 
الِاسْتمْرَار وَكَذَا الرضي لكنه شالف كم في مدرك التَفْصِيل كما تقرر وَأن ابن هتام على 


ا 
r‏ 


الاطلاق فيها م قال السّيّد بعد مَا تقدم عَنهُ مَا تصه وَيمكن بأن يُقَال الِاسْتَمْرّار في 
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مَالك يَوْم الدّين ثبوتٍ وني جاعل تجددي بتعاقب أَفْرَاده فَكَانَ اللّان املا واضافته 
لفظية لؤرود الْمُضَارع : بَعْنَاهُ دون الأول انتهى واد م موز 

الأول أن الِاسْتِمْرَار أعم من الثُبُوت والدوام لِأَنَهُ يكون تجدديا بتعاقب أَفْرَاده وثبوتيا 
بدوام النّابت وَبِدَّلِكِ يحصل الواب عن قول السّائل وهل التُبُوت والدوام غير 
الاستمرار 

رالنان ان اسم القاعل إذا گان للغبوت كان غير عامل وكات إضافته حَقيقيّة وَحيتئذ 
يشتشكل ذلك بالصّفة المشبهة فما للغبوت كه ذلك قوع هائلة وإمنافها ا 
وَجَوَابه أن مار ون الاضافة لفظية أ و حَقِيقِيّة على عمل الْوَضْف وعدم عمله كما 
صرح بذلك الْأَنِمّة تقدم في كلام الرضي وَالصّفة تغمل وَإِن گات للثبوت لأن عَملها 
بِسَبَب مشابكتها لاسم الْقَاعِلٍ في اما تؤنث وتثنى وتجمع وَهَذِهِ المشابحة متحققة فِيهًا 
دائما عملت دائما وَكَانَت إضافتها لفظية دَائِما لوجود سَبّب العمل دَائِما بخلاف اسْم 
لْمَاعِل فان عمله لمشاته الْفِعْل الْمُضَارع فاذا كان نى التُبُوت فَأََنْهُ المشابمة لِأن 
الْمُضَارع لا يكون للغبوت فلم يغمل لانتفاء سَبَّب الْعَمَل وَكَانَت إضافته حَقِيقِيّة 
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واللًالث أنه لا يصح إطلاق أن إضَافَة الصّفة المشبهة لفظية إن جعلنًا اسْم الْمَاعل الراد 
به الوت صفة مشبهة حَقيقة على مَا سيان وقد الختلف تعبيرهم ف فيه منهُم من يعبر 

أنه صفة مشبهة وَمِنْهُم من يعبر بتخو أن لَه حكم الصّفة المشبهة وَأنه يَُامل معاملتها 
قيختمل أن الختلاف هَذًا التُغِير مَبِيَ على الالختلاف في اشم الْفَاعِل الْمَذُكُور هل هُوَ 
صفة مشبهة حَقِيقَة أو لا وَيكْتَمل أن اراد مِنْهُمَا واد وان في أحدهمًا مُسَامحَة ما بن 
يُرَاد بالأول أنه صفة مشبهة حكما وَإِمًا بأن يُرَاد باللا أنه صفة مشبهة حَقِيقَة حَقيقة وَالتََِير 
اد حكدها أو أن امل ماي يتا مونو خر وكا عرو بالك بان 


إِذْخَاله فيا أمر طارىء على أصل وَضعه وقد فَالَ الْمِرَادِي قلت وَلقَائْل أن يَقُول إن 
ضامرا ومنطلقا وَتَحُوهمَا ما ري على الْمُضَارع أَسمَاء فاعلين قصد با الوت فعوملت 
مُعَاملّة الصّفة المشبهة وَلَيْسَت بصفة مشبهة فقد رد مَا ذهب إِلَيْهِ من قَالَ إا لا تكون 
(من صديق أو أخي ثقّة ... أو عدو شاحط دارا) 
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صفة مشبهة قلت إن صح الاتََاق فَهُوَ تَحَمُول على أن حكمه حكم الصّفة المشبهة 
ِأَنَهُ قصد به النُبُوت كما تقدم فَلدَلِك أطلق عَلَيْهِ صفة مشبهة انتهى وَبَا تقرر يعلم أن 
الفرق الْمَذَكُور في السُوّال هُوَ نص كلامهم حَيْتْ صَرَّحُوا بن مدّار اللفظية والحقيقية 
على الْعَمَل وَعَدَّمه فلا حَاجَة مَعَ ذلك إلى التأييد وَمَا ذكره السيُوطِيَ في الفرق مُشكل 
فيه نظر لِأن نقل إضّاقَة الصّفة المشبهة عَن الرّفْع يأزم مِنْهُ إضَاقَة الشَّيْء إلى نفسه 
أن اراد من الصّفة ومرفوعها واجد كما هُوَ ظاهر وَيْخَالِفهُ قول التَوْضِيح كَمَيْرِهِ أن 
الصّفة المشبهة لا ضاف لمرفوعها حى يقدر تُخويل إسنادها عَنهُ إل ضمير الْمَؤْضُوف 
أي وَحِيئَئذٍ ينصب الْمَرْفُوع فيتغاير مَعَ الصّفة نم تقع الإضافة فليتأمل وله تعَالى أعلم 
بالصّوَاب وليه المرجع والمآب 

وكتبه الْقَقِير أَحْمد بن قاسم الْعَبَادِيَ عُفيَ عَنْهُمَا 

وَجَاء في آخر النُسْحَة م وَهَدَا آخر ما رَأَيْته من السّوّال وَاجْجَوَاب ونقلته والله أعلم 
وَاخْحَمْد لله وَحده وَصلى الله على من لا ٌي بعده آمين 
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